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أصـــدر وزيـــر التربية والتعليـــم محمد 
بن مبارك جمعة قرار رقم )207( لســـنة 
2023 بتنظيم إجراءات التحقيق في 
المخالفات المرتكبة من قبل المرخص 
لهم بإنشـــاء مؤسســـات التعليم العالي 
الخاصـــة فـــي العـــدد الأخيـــر للجريدة 

الرسمية. وقرر الآتي:

وجاء في المادة الثانية 

مباشرة التحقيق

 أ- للأمانـــة العامة بعـــد موافقة رئيس 
مجلـــس الأمناء أن تُجـــري تحقيقاً من 
تلقـــاء نفســـها أو بنـــاءً على مـــا تتلقاه 
ق  حَقُّ من بلاغات أو شكاوى جدية، للتَّ
من أن المؤسســـة قـــد ارتكبت مخالفة 
لأي من أحـــكام القانـــون أو اللوائح أو 
القـــرارات الصـــادرة تنفيـــذاً لهـــا، ولهـــا 
أن تجـــري تحقيقاً إذا مـــا قامت لديها 
دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن 

المخالفة على وشك الوقوع. 
ب. يجـــب علـــى الأمانـــة العامـــة قبـــل 
البدء فـــي إجـــراءات التحقيق إخطار 
المؤسســـة بالأســـباب التـــي حـــدت بها 
إلـــى الاعتقاد بوقـــوع المخالفة أو أنها 
على وشّك الوقوع، ويجب أن يتضمن 
الإخطار ما لدى الأمانة العامة من أدلة 
وقرائـــن ومعلومـــات بشـــأن المخالفة. 
ومع ذلك يجـــوز للأمانة العامة إجراء 
المراحـــل الأوليـــة مـــن التحقيـــق دون 
توجيـــه الإخطـــار إذا مـــا قامـــت دلائل 
جدية يُخشـــى بســـببها عـــدم التوصل 
وعلـــى  التحقيـــق،  تعثّـــر  أو  للحقيقـــة 
الأمانـــة العامـــة توجيه الإخطـــار حال 

زوال الأسباب المشار إليها
ج- للمؤسســــة حـق الــرد علـى الإخطار 
خلال مدة لا تجاوز عشـــرين يوماً من 

تاريـــخ إخطارهـــا، ويجب أن يشـــتمل 
الرد على دفاع وملاحظات المؤسسة، 
مشـــفوعاً بمـــا لديهـــا مـــن المســـتندات 
والأوراق وأيـــة أدلـــة أو قرائـــن تؤيـــد 

وجهة نظرها.
رد  دراســـة  بعـــد  العامـــة  للأمانـــة  د. 
المؤسســـة وموافقـــة رئيـــس مجلـــس 
الأمناء أن تحفظ الموضوع أو أن تبدأ 
في إجراءات التحقيق، وعليها إخطار 
المؤسســـة بالقرار الصـــادر منها في أي 

من الحالتين.
هــــ. للأمانة العامة بعـــد موافقة رئيس 
مجلـــس الأمنـــاء أن تباشـــر التحقيـــق 
بنفسها أو أنْ تُشكّل لذلك لجنة ثلاثية 
من ذوي الاختصاص من بين موظفي 
الأمانـــة العامـــة أو تكلـــف أي شـــخص 
مؤهل من موظفيها للقيام بالتحقيق. 

ونصت المادة الثالثة على:

إجراءات التحقيق

 أ- للأمانـــة العامـــة أو الجهـــة المكلَّفـــة 
فـــي  البـــدء  حالـــة  فـــي  بالتحقيـــق 
مـــن  تطلـــب  أن  التحقيـــق  إجـــراءات 
بالبيانـــات  موافاتهـــا  شـــأن  ذي  أي 
الضرورية  والمعلومات والإيضاحـــات 
المتصلـــة  والمســـتندات  للتحقيـــق 
بالموضـــوع، وذلـــك خلال المـــدة التي 

تحددها.
ـــن علـــى الأمانـــة العامـــة أو   ب- يتعيَّ
الجهـــة المكلفـــة بالتحقيـــق أن تتيـــح 
المعنيـــة  للأطـــراف  عادلـــة  فرصـــة 
مصالحهـــم  عـــن  للدفـــاع  بالتحقيـــق 
للتحقيـــق،  المحـــددة  الفتـــرة  خـــلال 
وعليهـــا في ســـبيل ذلك عقد جلســـات 
للاستماع ولمناقشة الأطراف المعنية 
عـــرض  مـــن  وتمكينهـــم  وشـــهودهم، 

آرائهم وتقديم حججهم ودفاعهم.
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ومعنا في زاوية اليوم 

إعداد: منال الشيخ

 حضانة أبنائي من حقي ومن المفروض أن يذهبوا كل أسبوع لوالدهم، إلا أنهم يرفضون ذلك؛ لأنه يعنفهم، فماذا أفعل؟ «

 المحامي خليل إبراهيم:

أنين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى
Û  لدينــا مَثَل في دول الخليج العربية يقول: “الملدوغ

مــن الحية يخــاف من الحبل”، ولأشــقائنا المصريين 
مثل مشابه يقول: “الي اتلسع من الشوربة ينفخ في 
الزبــادي”؛ ولعل فــي الحكمة من وراء هذين المثلين 
فــي  المســؤولين  بعــض  أو يفســر موقــف  يبــرر  مــا 
الأجهــزة الرســمية المعنيــة بالجمعيــات ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي الأخرى في بلادنــا الحبيبة، الذين 
أصبحوا يتحملون جزءا ليس قليلا من المســؤولية 
عن تراجع وتقهقر النشاط الأهلي والتطوعي وعدم 
تطور ونمو الجمعيات ومؤسســات المجتمع المدني 

الأخرى.

Û  تلقــى تعــد  لــم  القائمــة  والمؤسســات  فالجمعيــات 
الاهتمــام المطلــوب ولا الرعايــة اللازمــة، ولا تتلقــى 
أي دعــم أو إســناد مــادي مناســب؛ فــلا توجــد لــدى 
الحكومــة ميزانيــات أو مخصصــات ماليــة مجزيــة 
والمؤسســات  الجمعيــات  هــذه  وتشــجيع  لدعــم 
الــذي  الوقــت  تتناســب مــع دورهــا وأهميتهــا؛ فــي 
يتــم فيــه التضييــق علــى قنــوات التمويــل الموجهة 
إليهــا منعًا لتســرب الأموال المشــكوك فــي مصادرها 
ومقاصدهــا وأهدافهــا، كمــا يتــم اســتصدار قوانيــن 
وتعديــلات قانونيــة معرقلــة بمــا يفضي إلــى تراجع 

أنشطتها وفعالياتها.

Û  والأدهــى والأمــر من ذلك فــإن المتطوعين القائمين
علــى أمــر هــذه الجمعيــات والمؤسســات بــدأوا منــذ 
للمضايقــات  يتعرضــون  بالقصيــرة  ليســت  فتــرة 
ويتلقــون معاملــة مهينــة محبطــة مجحفــة ومثبطة 
للعزائــم، ويتم معاقبتهم جنائيــا بالغرامة أو الحبس 
لأبسط الأسباب، وحيث إنني لا أريد أن أطلق التهم 
جزافًــا؛ فإننــي سأســند مــا أقــول )وباختصار شــديد 
تجنبًا للاستطراد( إلى واقعتين أو حالتين فقط من 
الحــالات الكثيــرة المماثلة؛ فقد تم اســتدعاء رئيس 
وأميــن ســر أحــد الأنديــة مــن قبــل الــوزارة المعنية، 
وجرى التحقيق معهما واستجوابهما وأخذ أقوالهما 
ثــم تمــت إحالــة ملفهمــا إلى النيابــة بجريمــة التأخر 
لبضعــة أيــام عــن تقديم صــورة من محضــر اجتماع 
الجمعيــة العامــة للنــادي، وصدر بحــق كل منهما أمر 
جنائــي بدفــع غرامــة 50 دينــارًا أو الإحالــة لعدالــة 
المحكمة! ونتيجة لذلك قدم أعضاء مجلس الإدارة 

احتجاجًــا  اســتقالتهم  النــادي  أعضــاء  مــن  وعــدد 
علــى هــذا الأســلوب المهين بحــق من يعمــل لخدمة 

المجتمع.

Û  رفضــت فقــد  أيــام،  قبــل  حدثــت  الثانيــة  والحالــة 
الــوزراة ذاتها طلبًا لعقد اجتمــاع الجمعية العمومية 
مجلــس  لانتخــاب  الهنديــة  البحرينيــة  للجمعيــة 
إدارتهــا الجديــد، وقامــت الوزارة بشــطب اســم أحد 
المرشــحين مــن رجال الأعمال الهنــود البارزين دون 
إبداء الأســباب! هذه الأســاليب الجارحة تؤدي بكل 
وضوح إلــى إحراج وإرهاب المتطوعين وإخافتهم، 
وتجعلهم يفرون من العمل التطوعي ويبتعدون عن 

أداء دورهم تجاه المجتمع.

Û  وبالنســبة للجمعيــات والمؤسســات الجديــدة، فــإن
الأجهــزة التنفيذيــة المعنيــة تقوم بتمديــد وتطويل 
وتعقيــد إجــراءات تســجيلها، والتشــدد فــي تطبيق 
ومــن  منهــا  مزيــد  واســتحداث  الإجــراءات  هــذه 
المتطلبــات الأخــرى، كمــا تعــددت جهــات المراجعــة 
والمتابعــة، بحيث أدى كل ذلــك بالنتيجة إلى إعاقة 
نموهــا وتوســعها وتطورهــا وحرمــان المجتمــع مــن 

عطائها ومساهماتها.

Û  وعندمــا أقــول ذلــك فإننــي أضم صوتــي إلى صوت
المنتقديــن، وأدعــم مــا أقوله هنا بتجربة شــخصية، 
فإننــي مــا زلت ومنــذ أكثر من ثلاث ســنوات أحاول 
مــع عدد من المؤسســين تســجيل جمعيتين؛ الأولى 
“جمعيــة خريجــي الجامعــات الهنديــة” التــي تهــدف 
فــي  الراغبيــن  البحرينييــن  الطلبــة  مســاعدة  إلــى 
الدراســة فــي الهنــد والســعي لتذليــل العقبــات وحل 
المشــكلات التــي يواجهونهــا هنــاك، وهــذا الطلب ما 

يزال معلقا.

Û  المؤسســات لمنظمــات  العالمــي  “الاتحــاد  والثانيــة 
نجــح  الــذي  )اليونيســمو(”،  والمتوســطة  الصغيــرة 
المؤسســون البحرينيون في إقناع باقي المؤسسين 
مــن قــارات العالم الســت على اختيــار البحرين مقرًا 
لهــا بــدلًا من سويســرا، وقد تم رفــض الطلب مؤخرًا 
بعد هذه المدة وبعد أن تنقل بين عدد من الوزارات، 
وليــس لأي مــن هاتيــن الجمعيتيــن كمــا هــو واضــح 

تقــدم  أن  فبعــد  سياســية.  أهــداف  أو  أغــراض  أي 
المؤسســون بطلــب التســجيل وجــدوا أنفســهم فــي 
دوامــة بيــن مختلــف الجهات الرســمية التــي طلبت 
مزيدا من الأوراق والمستندات، والشطب والتعديل 
والتوضيــح، واســتلزم الأمر إرســال رســائل وإجراء 
اتصــالات ومتابعــة الموضــوع مــن جهــة إلــى أخــرى 

ومن وزارة إلى أخرى؛ ولكن دون جدوى!

Û  وأحب أن أؤكد للمتســائلين والمنتقدين والمراقبين
أو  الدولــة  سياســة  ليســت  هــذه  أن  والمتربصيــن 
مــن  اجتهــادات  هــي  وإنمــا  قيادتهــا،  توجيهــات 
الموظفين المعنيين؛ “وما كل مجتهد مصيب”، ومن 
تجربتي الســابقة على رأس وزارة العمل والشــؤون 
الاجتماعيــة، وهــي الجهــة التــي كانت مســؤولة عن 
الجمعيات ومؤسســات المجتمع المدني، ولأكثر من 
سبع سنوات شهدت خلالها إرساء وإطلاق البرنامج 
الإصلاحــي لصاحــب الجلالــة الملك المعظــم حفظه 
الله ورعاه؛ والذي جعل من تأسيس ونمو مؤسسات 
النظــام  وقواعــد  أركان  أهــم  المدنــي  المجتمــع 
الديمقراطي الذي يتطلع جلالته إلى تحقيقه، حيث 
تســود قيــم التعدديــة والحريــة والانفتــاح والعدالة 

والمسؤولية الاجتماعية.

Û  لتوجيهــات ومناقضــة  مناهضــة  التصرفــات  هــذه 
القيــادة، ومخالفــة لميثاق العمل الوطني وللدســتور 
نصًــا وروحًــا، ومعرقلــة لتحقيق التنمية المســتدامة 
التي تعد مؤسســات المجتمــع المدني أهم قواعدها 

ومحاورها وشركائها.

Û  لقــد ظلــت الدولــة وحدهــا مشــكورة تتحمــل أعبــاء
التنميــة، ووضعــت علــى عاتقهــا توفيــر احتياجــات 
المواطن كافة، وأصبح الفكر الرعائي هو المســيطر، 
وصــار المواطن يتوقع الحصول على كل شــيء من 
الدولــة؛ وهنا يبــرز دور مؤسســات المجتمع المدني، 
والمســؤوليات،  الأعبــاء  مــن  الكثيــر  تحمــل  وهــو 
وتصبح الرديف والمســاند والشــريك والمكمل لدور 
الدولــة ومؤسســاتها، ولا نبالــغ إذا قلنــا إن البحريــن 
كانــت مــن أوائــل الــدول فــي المنطقــة التــي أدركت 
طويلــة  علاقــة  للبحريــن  فأصبــح  الحقيقــة؛  هــذه 
المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  مــع  جميلــة  وقصــة 

فقــد كان لهــا الأســبقية فــي المنطقــة فــي تأســيس 
والخيريــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الجمعيــات 
والأنديــة الاجتماعيــة والرياضيــة، وانتعشــت فيهــا 
الجمعيــات المهنيــة وأصبــح لــكل هــذه المؤسســات 
بمســتوى  الارتقــاء  فــي  وملمــوس  محســوس  دور 
والمهنــي  والاجتماعــي  والرياضــي  الثقافــي  الأداء 
فــي المجتمع، وعملت هــذه الجمعيات على الارتقاء 
بمســتوى المهــن وحمايــة حقــوق ومصالــح أعضائها 
مثــل جمعيــة الأطباء وجمعية المهندســين وجمعية 

المحامين وغيرها.

Û  وبعــد إطــلاق البرنامج الإصلاحي لصاحــب الجلالة
الــوزارة  تلقــت  ورعــاه  الله  حفظــه  المعظــم  الملــك 
المعنيــة عــددا كبيرا من الطلبات لتأســيس جمعيات 
الجمعيــات  فيهــا  بمــا  أخــرى،  مدنيــة  ومؤسســات 
السياســية، وكانت الدولة تســهل وتشجع قيام هذه 
المؤسســات التــي كان يتم تســجيلها وإشــهارها في 

غضون أيام وبكل سهولة ويسر.

Û  إلا أن ريــاح ما ســمي بالربيــع العربي التي هبت بكل
قســوة وقــوة مــع إطلالــة العــام 2011 كشــفت عــن 
قيــام جهــات وأطــراف مختلفــة داخليــة وخارجيــة 
باختــراق بعــض من هــذه الجمعيــات والتســلل إليها 
بأجنــدات وأغــراض تختلــف وتتعــارض مــع أهداف 
ومــع  والقوانيــن  الأنظمــة  ومــع  الجمعيــات  هــذه 
سياســة الدولة ومصلحة الوطن وســلامة المجتمع، 
فاضطرت الجهات المعنية للأسف الشديد إلى وقف 
نشــاط عدد محدود منها ووضع الروادع والضوابط 
لمنــع انحراف جمعياتنا ومؤسســاتنا المجتمعية عن 

أهدافها الحقيقية النبيلة المشروعة.

Û  لقــد تركنــا خلفنــا أطــلال وخرائــب مــا ســمي بالربيع
القاســية  المرحلــة  تلــك  بســلام  العربــي، وتجاوزنــا 
بفضل حكمة وحنكة قيادتنا الرشيدة، ونحن نعيش 
الآن مرحلــة مــن التعافي والانتعــاش والأمل والثقة 
والروح الإيجابية، ولا يجب أن نظل ضحايا وأسرى 
لكوابيــس وأضغــاث تلــك الفتــرة فنخنــق جمعياتنــا 
بالعصــي  ونلاحــق  ونعاقــب  المدنيــة  ومؤسســاتنا 
المتطوعيــن والقائميــن عليهــا فينطبــق علينــا المثل 

القائل: “الملدوغ من الحية يخاف من الحبل”.

يرفضون زيارة والدهم لأنه يعنفهم... القانون للحاضنة:

تعرفّي كيف وأين تقدمين شكوى... وكل الأدلة مهمة

 التتمة على الموقع الإلكتروني

� المحامي خليل إبراهيم: حفاظاً على سلامة الأطفال، وتجنباً للمسؤولية 
الجنائيـــة علـــى الحاضـــن  أو نائبـــه أو الأطفال، يجب التقدم بشـــكوى عن 
واقعة عنف أسري، لدى مركز الشرطة، ومفادها أنَّ الأب، يقوم بالاعتداء 
على ســـلامة جســـم الأطفال عندما تُســـلِمّ الحاضنة الأطفـــال له، بموجب 
حكـــم قضائـــي أو اتفاقيـــة مبرمـــة بين الحاضن ومســـتحق الزيـــارة، ليتم 
اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية الطفل وحتى المحاكمة الجنائية 
لـــو ثبـــت الأمر. ولتكون الشـــكوى بمثابة إثبـــات للحالة بالنســـبة للحاضن. 
مـــع التقدم بالأدلة إن وُجِـــدت، كالتقارير الطبية، صور وفيديوهات إلخ..، 
وعلى الحاضن الســـعي للحصول على كافة الأدلـــة، والحفاظ عليها، مهما 

كانت تافهة أو قليلة الأهمية. 
وعلى الحاضن التقدم دون تردد، في تقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة 
بالاعتداء على الصِغار، مع الأخذ بالاعتبار حُسن النية في ذلك. فبتحقق 
الأخير، لا تقع أية مســـؤولية جنائية على عاتق المبلغ؛ نظراً لكونه حسِـــن 

النية، وأنّهُ يُنفذ واجِباً قانونياً، نص عليه الشارع في قانون العقوبات: 
المادة )369( “لا جريمة في إبلاغ الســـلطات القضائية أو الإدارية بحســـن 

نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله”. 
وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة:

المادة )44( يجب على كل من وصل إلى علمه معلومات بوجود طفل في 
)...( إحدى حالات ســـوء المعاملة المذكورة في المادة )40( منه، أن يبادر 
إلـــى الإبلاغ عن ذلك إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة )45( 

من هذا القانون، وأن يزودها بما قد يكون لديه من معلومات في هذا 
الشأن.

المـــادة )40( يقصـــد بســـوء المعاملة فـــي تطبيق أحكام 
هـــذا القانون، كل فعل أو امتناع من شـــأنه أن يؤدي 

إلى أذىً مباشـــر أو غير مباشـــر للطفل يحول دون 
تنشـــئته ونمـــوه علـــى نحو ســـليم وآمـــن وصحي، 
ويشـــمل ذلك ســـوء المعاملة الجسدية أو النفسية 
أو الجنســـية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي. 
ويقصـــد بســـوء المعاملـــة الجســـدية، كل فعل من 

شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى الإيـــذاء الجســـدي المتعمد 
للطفل.

ويقصد بســـوء المعاملة النفسية، كل فعل من 
شـــأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي 

والصحي للطفل.
المادة )45( تُقدم البلاغات والشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر أو 

سوء المعاملة إلى أي من الجهات الآتية:
1. مركز حماية الطفل المنصوص عليه في المادة )33( من هذا القانون.

2. النيابة العامة.
3. مركز الشرطة.

4. الجهات المســـؤولة بالوزارة المعنية بشـــؤون العدل ووزارات الداخلية 
والصحة والتربية والتعليم.

فبذلـــك، يكـــون الحاضن، لديه عذر، يُمكِنهُ الامتناع عن تمكين المســـتحق 
للزيـــارة )الأب فـــي هـــذه الحالة( ولا يخفـــى، أنَّ تقدير مـــدى تحقق العذر، 
يخضـــع للســـطلة التقديريـــة لقاضـــي الموضـــوع. وأنَّ الأصل فـــي البراءة 

فعلى من يدعي عدم التمكين دون عذر، يقع عليه عبء الإثبات.

ومن الناحية الشرعية )الحضانة(:
للحاكم الشـــرعي، الســـلطة التقديرية في تقرير الحضانة في حالة امتناع 
الحاضن دون عذر، حسب المادة 139 من قانون الأسرة والذي نص على:

لا ينفـــذ حكـــم الزيارة جبراً، فإذا امتنع مـــن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم 
بـــدون عـــذر أنـــذره القاضي، فإن تكـــرر منه ذلـــك مرة أخرى جـــاز لقاضي 
التنفيـــذ بنـــاءً علـــى طلـــب مســـتحق الزيـــارة إحالـــة الملـــف إلـــى محكمـــة 
الموضوع لتقرر بصفة مســـتعجلة ما تراه مناسباً للمحضون، ويكون ذلك 

مشمولاً بالنفاذ المعجل.
وأخـــذا بمـــا تقـــدم، عـــن أنَّ مـــن يدعـــي عليـــه عبء 
الإثبـــات، فعليـــه أنَّ يثبت التعنـــت، والامتناع 
دون عـــذر. ويمكـــن للحاضـــن دحـــض هـــذا 
والشـــكاوى  الأدلـــة  طريـــق  عـــن  الادعـــاء 
المُقدمة. وكما أنَّ في نهائية الأمر )الدعوى 
الشـــرعية( يحكم الحاكم الشـــرعي، بما يراه 

الأصلح لمصلحة الطفل.
وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق، علـــى مـــن يدعـــي، 
إثبات عدم التمكيـــن دون عذر ولكننا نرى 
أنَّ تقديـــم تِلك الشـــكاوى أفضل لمصلحة 
الأطفـــال، لمـــا لها مـــن تدابيـــر وإجراءات 

خاصة بهم. وتطبيقاً لإرادة الشارع.


